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  مقدمـــة
  

    :تعريف بالموضوع وأهميته*
ا     ھ الاتف یم بأن ین       یعرف التحك ى شخص أو أشخاص معین زاع عل ى طرح ن ق عل

ن اللجوء       ، لیفصلوا فیھ دون المحكمة المختصة بھ     صوم ع زل الخ یم ین ضي التحك فبمقت

، )٢(وقد یكون التحكیم وارداً في عقد أو اتفاق مسبق ویسمي بشرط التحكیم. )١(للقضاء

یم    شارطة التحك سمي م ائم وی زاع ق بة ن ون بمناس د یك ضاء،)٣( وق وم الق وطني ویق  ال

ة              صومة التحكیمی اد الخ ة انعق ي مرحل یم ف ات التحك سبیل    ، بمساعدة ھیئ ر ال ي تعتب والت

ات               سویة المنازع یم لت ق التحك ار طری ن اختی دف م ة   ، الذى یُتخذ وصولاً للھ ي بمثاب فھ

ان    ا البنی ف علیھ ي یق د الت ز إرادة    ، القواع ا تعج ة م اً لمواجھ ضاء دائم ون دور الق ویك

                                                             
صري  .د )١( سنى الم ة    –ح ة مقارن دولي دراس اري ال یم التج ة  – التحك ب القانونی صر– دار الكت  - م

   .٤ ص–م ٢٠٠٦
دولي    –أبو زید رضوان    .  د - اري ال یم التج ي   – الأسس العامة في التحك ر العرب  - مصر – دار الفك

  . ١٩ ص –م ١٩٨١
تحكیم بأنھ إرساء عدالة خاصة بفضلھا تحال النزاعات من قضاء القانون العام    ویعرف البعض ال   -

  .لیفصل فیھا من قبل الأفراد
- Jean Robert  L’arbitrage : droit interne et droit international - 6éme 

Editions  -  Dalloz- 1993 -page p.3. 
امي    . د )٢( د س وزي محم دولي  -ف اري ال یم التج ة در" التحك ة مقارن اري    " اس یم التج ام التحك ي أحك ف

  .١١١ ص -م ٢٠٠٨- عمان– دار الثقافة للنشر والتوزیع -الدولي 
 – دار الكتب القانونیة – التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة –أشرف عبد العلیم الرفاعي . د، أنظر)٣(

صر  ادة    -.١٩٩ ص -م٢٠٠٦ –م و وراد بالم ا ھ ف عم ذا التعری ف ھ ام  ) ١/١( ولا یختل ن نظ م
 . ه٢٤/٥/١٤٣٣بتاریخ ) ٣٤/م ( التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
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ھ        ،الأطراف عن تفادیھ   ي تخطی ام ف یم أو النظ اق التحك ح اتف ذه المراحل    ،  ولا یفل ي ھ فف

  .یتدخل القضاء لمساعدة ھیئات التحكیم في إتمام عملھا 

ول    دم القب دعوى لع رد ال ضاء ل دخل الق ى یت ل الأول ي المراح ین ، فف ذلك تعی وك

م  ین وردھ زلھم، المحكم ا ، وع م إذا م حیحة   ث صومة ص دت الخ ضاء  ، انعق دخل الق یت

ة أو              الوطني   ن إجراءات تحفظی زم م ا یل اذ م ي اتخ یم ف ة التحك لمساعدة الأطراف وھیئ

ة  زاع   ، وقتی ي الن صل ف ة للف ة اللازم ع الأدل ي جم ذلك ف راءات  ، وك یر إج اء س ك أثن وذل

  .التحكیم

ة       لال الأنظم ن خ یم م وع التحك اول موض ى تن سعودي عل نظم ال ف الم د عك   وق

ة    التي یصدرھا نظراً لاھتمامھ بھذا النظام ب   اة العملی ي الحی أثیر ف ي    ، الغ الت در ف د ص فق

م      ي رق وم الملك یم بالمرس ام التحك سعودیة نظ ة ال ة العربی اریخ ) ٣٤/م (المملك وت

م   ، ه٢٤/٥/١٤٣٣ ي رق وم الملك صادر بالمرس دیم ال یم الق ام التحك ل نظ ل مح ذي ح وال

  .ه٧/١٤٠٣ / ١٢وتاریخ ) ٤٦/م(

وطني إل :إشـــكالية الدراســـة * ضاء ال دخل الق یم  یت ات التحك ب ھیئ   ى جان

ا   ساعداً لھ صفتھ م ة ب از العدال ھ     ، لإنج ذى یؤدی دور ال ن ال ساؤل ع ا للت ا دفعن و م   وھ

یر    ة س ى مرحل ن دوره ف ة؟ وع صومة التحكیمی اد الخ ة انعق ى مرحل وطنى ف ى ال القاض

  .الاجراءات؟

یم            ة التحك ى عملی ره عل داه وأث د م دور وتحدی ذا ال ن  ، لذا تعین علینا دراسة ھ م

  . بحث دور القضاء الوطنى فى تسییر إجراءات التحكیم التجارى خلال

ى                  :مناهج البحث * ارن ف نھج المق ى والم نھج التحلیل ى الم ث عل د البح  یعتم

  .تناول موضوعات البحث 
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وذلك على النحو  ، وخاتمة، وفصلین،  ینقسم البحث إلى مقدمة    :خطة البحث *

  -:التالي

 . مرحلة انعقاد الخصومة التحكیمیة  دور القضاء الوطني في:الأول  الفصل

  :وبھ مبحثین

  . رد الدعوى لعدم القبول :المبحث الأول  -

  . دور القضاء الوطنى فى تعیین المحكمین وردھم :المبحث الثانى  -

 . دور القضاء الوطني في مرحلة سیر إجراءات التحكیم :الثاني  الفصل

  :وبھ ثلاثة مباحث 

  .طنى فى اتخاذ اتدابیر الوقتیة والتحفظیة دور القضاء الو:المبحث الأول  -

  . مساعدة القضاء الوطني ھیئة التحكیم في جمع الأدلة :المبحث الثانى  -

 . دور القضاء الوطني فى الفصل في المسائل الأولیة :المبحث الثالث -

  . وتشمل على أھم النتائج والتوصیات :خاتمة البحث -
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  الفصل الأول
   مرحلة انعقاد الخصومة التحكيميةدور القضاء الوطني في

  

ة        ات التجاری دیث   ) ١(  یقوم التحكیم بدور فعال فى فض المنازع صر الح ي الع ، ف

ي  ،  كمساعد لھ)٢(إلا أنھ لا یمكنھ التخلي عن الحاجة للقضاء الوطني      والذى قد یتدخل ف

و التی  ،مرحلة إنعقاد الخصومة التحكیمیة    سیر على الرغم أن الھدف من وجود التحكیم ھ

ات     د یطول         ، )٣(والسرعة في إنھاء النزاع ذي ق وطني ال ضاء ال ن الق د ع و بغرض البع

  .وخاصة النزاعات المتعلقة بالتجارة، أمامھ أمد أي نزاع

الاختصاص في عدة مسائل قد تؤثر على صحة  وتكون الجھات القضائیة صاحبة

لھا بالإرادة المنفردة ولا یمكن ح،وتظھر في مراحلھا الأولى، انعقاد الخصومة التحكیمیة

                                                             
(1) Ph. Fouchard, -L’arbitrage et la mondialisation de l’économie», 

Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat, Paris, 1999, p. 381 
ن      أنتشر التحكیم في العصر الحدیث إلى درجة إ    - و م ة یخل ارة الدولی نھ قلما نجد عقداً من عقود التج

زاع      فیق   . د. شرط اللجوء للتحكیم في حالة حدوث ن سن ش دولي    –مح اري ال یم التج  دار – التحك
 .٦ ص–م ١٩٩٧ –النھضة العربیة 

ي    –عبد الحمید الأحدب   . د: أنظر )٢( یم العرب ة التحك ة مجل  – نظرة عامة على التحكیم في البلاد العربی
  . وما بعدھا٢٠ ص –م ٢٠١٤ دیسمبر – ٢٣لعدد ا

م      –ناریمان عبد القادر    .  د - ة رق ة والتجاری واد المدنی ي الم  ٢٧ اتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم ف
  .١٤ ص– ١٩٩٦ – الطبعة الأولى – القاھرة – دار النھضة العربیة – ١٩٩٤لسنة 

 بقوة لما یتمیز بھ من سریة وسرعة وغیرھا حیث یفرض التحكیم نفسھ كبدیل عن اللجوء للقضاء )٣(
  : أنظر،من ممیزات 

-Fouchard, Gaillard et Goldman, Traite de l'arbitrage commercial 
international, ed. Litec, Paris, 1996. No. 12,p.14. 
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یم  ، للأطراف  اق التحك ى اتف اء عل یم     ، أو بن ام التحك ا نظ وانین ومنھ ب الق د أغل ذا نج لھ

م   ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال اریخ ) ٣٤/م( ال ـ٢٤/٥/١٤٣٣وت ذلك ، ١ھ وك

ي   یضعان قواعد تنظم تدخل القضاء، ٢م١٩٩٤ لسنة ٢٧القانون رقم   نظیره المصري  ف

ا     مرحلة انعقاد    از مھمتھ ي إنج یم ف ة التحك اكم  ، الخصومة التحكیمیة لمساعدة ھیئ فالمح

یم   رط التحك ود ش دعوى لوج ول ال دم قب ضى بع ون دور، تق د یك ین   وق و تعی ضاء ھ الق

ین  م،المحكم ھ  أو،أوردھ ي   عزل صور إدارة الأطراف ف ة ق ي حال ذلك  مف ام ب ة ، القی وحلق

، بل البدء في سیر إجراءات التحكیماًقد تكون ق الوصل بین ھذه التدخلات ھي أنھا جمیع      

  :وھو ما سنتناولھ على النحو التالي 

                                                             
سعودیة    )١( میة ال دة الرس رى(الجری م  -) أم الق دد رق اریخ  ٤٤١٣ الع صادر بت ـ ھ١٤٣٣-٧-١٨ ال

 م ٢٠١٢-٦-٨الموافق 
 . م ٢١/٤/١٩٩٤الصادر بتاریخ ) تابع  ( ١٦ العدد -الجریدة الرسمیة المصریة   )٢(
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  المبحث الأول
  )١(رد الدعوي لعدم القبول

  
دم            ھ بع ى طرفی اً عل ي التزام ین یلق وجود اتفاق تحكیم مسبق بخصوص نزاع مع

وھو ، )٢(ومن ثم تتخلي المحاكم عن النزاع إذا طرح أمامھا للنظر فیھ   ، اللجوء للقضاء 

وكذلك ،منھ) ١١(في المادة  فنظام التحكیم السعودي، )٣(مر تتفق فیھ أغلب التشریعات   أ

ادة  م ) ١٣(الم صري رق یم الم انون التحك ن ق سنة ٢٧م ى ، م١٩٩٤ ل أن عل ضیان ب تق

دعوي إذا       ول ال المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد بشأنھ اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قب

ل إب         ذلك قب ھ ب ع        دفع المدعي علی ى أن لا یحول رف دعوي عل ي ال ع ف ب أو دف داء أي طل

أو إصدار حكم ، الدعوي المشار إلیھا دون البدء في إجراءات التحكیم أو الإستمرار فیھا 

  .التحكیم

ویھدف المنظم السعودي من وراء ھذا النص ألا یُتخذ رفع الدعوي أمام الجھات      

ة         ا  القضائیة الوطنیة وسیلة لتعطیل الھیئات التحكیمی ن أداء عملھ صد   ، ع ة بق والمماطل

  .الإضرار بالطرف الأخر

                                                             
دعوى   )١( ن   -یذھب الرأي الراجح فقھاً إلي أن الاعتداد بشرط التحكیم یعتبر دفع بعدم قبول ال د م  لمزی

 رسالة -  في عقود البترول التحكیم-سراج حسین محمد أبو زید. د: التفاصیل حول ھذا الخلاف أنظر
 .٣٩٢ ص –م ١٩٩٨ – كلیة الحقوق جامعة عین شمس -دكتوراه

لامة . د )٢( ریم س د الك د عب ة  –أحم ة والدولی ة الداخلی املات المالی ي المع یم ف ضة –– التحك  دار النھ
 .٢٨٠ ص -م٢٠٠٦ – القاھرة – الطبعة الأولى -العربیة

  .من قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي١٤٥٨لمادة رقم ا، من ھذه التشریعات على سبیل المثال )٣(
 -Inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 - Journal Officiel du 14 mai 

1981- rectificatif JORF 21 mai 1981. 
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شأنھ       د ب ذي یوج وطني وال ضاء ال اق   كما أن إحالة النزاع المعروض على الق اتف

على إخضاع النزاع  فلا یجد الطرف الذي اتفق ، و مجرد تنفیذ لإرادة المتعاقدین     تحكیمھ

وطني     ضاء ال ضوع للق اً للخ سھ معرض یم نف ن اتفا  للتحك الرغم م ھ ب ذ   ق یم من ى التحك عل

ة تقرار   ، البدای افي الاس ذي ین ر ال و الأم یم     وھ ة التحك ن أھمی ل م املات ویقل ي المع ف

  .عموماً

ل            ن قب دأ م ذا المب ى ھ ن تبن التحكیم      وعلى الرغم م ة الخاصة ب ات الدولی الاتفاقی

اق       ،وأغلب التشریعات الوطنیة  ) ١ (التجاري الدولي  ر أي اتف نجد أن بعض القوانین تعتب

كالقانون الانجلیزي باعتبار أن ، ع الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنیة یعتبر باطلاًینز

زاع        ) ٢(ذلك مخالفاً للمبادئ القانونیة السائدة     ى إنت اق عل ن الاتف ھ لایمك ر أن  والتى تعتب

اكم  صاص المح ھ   ، )٣(اخت ولاً ب د معم م یع ول ل ذا الق ادة ، إلا أن ھ انون  ) ٩(فالم ن ق م

زى یم الانجلی سنة التحك شأنھ   ١٩٩٦ ل د ب زاع یوج ا ن ع إلیھ ي یرف ة الت زم  المحكم م تل

                                                             
ین    ١٩٨٥من اتفاقیة نیویورك لسنة      ) ٢/٣(المادة  : راجع )١( ام المحكم م بشأن الاعتراف وتنفیذ أحك

ةالأجن ادة ، بی سنة  ) ٦/١(والم ف ل ة جنی وذجي   ، م١٩٦١اتفاقی انون النم ن الق ة م ادة الثامن والم
 .م ١٩٨٥للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة لسنة 

(2) Anne Bihancov - What is an example of a good dispute resolution clause 
and why?-Australian Centre for Justice Innovation Civil Justice 
Research Online- 2014- p 3,4. 

  Scot V. Avery (1856) 5 House of Lords. Case 118): راجع فى ذلك  )٣(
- Andrew Tweeddale and Keren Tweeddale- Scott v Avery Clauses: O’er 

Judges’ Fingers, Who Straight Dream on Fees- Swiss Cottage- 2011- pp 
423 : 427. 

-Michael H.LeRoy -Misguided Fairness - Regulating Arbitration by 
Statute: Empirical Evidence of Declining Award Finality- Notre Dame 
Law Review- Volume 83 - Issue 2- Article3 - p 568. 
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ى      إتفاق تحكیم أن تقضى برد الدعوى إذا دفع المدعى علیھ بشرط التحكیم قبل الدخول ف

   . )١ (أساس الدعوى

صادر  -وقد اعتبر القضاء السعودي وجود اتفاق التحكیم     في ظل نظام التحكیم ال

م   ي رق وم الملك ـ ١٢/٧/١٤٠٣اریخ وت) ٤٦/م(بالمرس بباً  -ھ ھ س راف ب سك الأط  وتم

  .)٢(للقضاء بعدم جواز نظر الدعوي

صریة    نقض الم ة ال ر محكم انون    )٣(وتعتب ي ق صري ف شرع الم كوت الم س

المرافعات المدنیة والتجاریة عن أثر الاتفاق السالب للاختصاص لا یمكن اعتباره رفضاً   

یم      ، لھ زاع التحك زاع   وذلك في حالة اختیار أطراف الن یلة لفض الن اه    ،  كوس ا تبن ذا م وھ

  .قانون التحكیم المصري صراحة في أحكامھ

ورد المحاكم الوطنیة للدعوي لعدم القبول في ھذه الحالة یعتبر دوراً مساعداً في  

حد ذاتھ لحسن سیر عملیة التحكیم عن طریق إقفال باب التحایل الذي قد یلجأ إلیھ بعض 

  . التحكیم أطراف النزاع لعرقلة سیر عملیة

                                                             
(1) Arbitration Act 1996 (of England), chapter 23 (17th June 1996 ) 

  . دیوان المظالم- مجموعة الأحكام التجاریة -ه١٤٢٥ق لعام / ٣٤٤٧/٢القضیة رقم : راجع  )٢(
  .  دیوان المظالم - مجموعة الأحكام التجاریة-ھـ ١٤٢٨لعام / ق / ١١٤/٢ القضیة رقم -
 .دیوان المظالم  - مجموعة الأحكام التجاریة -ھـ ١٤٧٣لعام / ق/ ١/ ١٧٥٦ القضیة رقم -

ي   "...جاء في حكم لمحكمة النقض المصریة      )٣( ول التخل أن المشرع المصري قد سبق وأخذ بمبدأ قب
 - ١٥٨٠٧الطعن رقم : راجع..."  في حالة اتفاق الأطراف على التحكیم ... عن اختصاص محاكمھ 

ارى نة -تج ضائیة ٨٠  س سة - ق ارس ٢٤ جل نقض  –م ٢٠١٤ م ة ال ام محكم ة أحك   مجموع
 eg.gov.cc.www،المصریة
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ام    ام الع ن النظ ر م یم لا یعتب اق تحك ود اتف ول لوج دم القب دفع بع ره ، وال ولا تثی

صوم       د الخ ب    )١ (المحكمة من تلقاء نفسھا وإنما ینبغي أن یدفع بھ أح دیم أي طل ل تق  قب

احب  ، فالموعد الذى یعتد بھ في الدفع بشرط التحكیم أمر ھام    ، أو دفع أخر   وإلا أُعتبر ص

ك م   ي ذل ق ف یم     الح رط التحك ن ش منیة ع صورة ض ازلاً ب ضاء    ، تن ده الق ا أك ذا م   وھ

یم   حیث تمسك المدعى علیھ    )٢ (السعودي ي  ،بشرط التحك ك ف ة  وذل ھ  ، أول إجاب وأعتبرت

  .جواز نظر الدعوى المحكمة سبباً للحكم بعدم

ى      أما اذا اتفق الأطراف على التنازل صراحة عن شرط التحكیم   اء عل صبح بن فت

  .لوطنیة ھي صاحبة الاختصاص بنظر النزاعالمحاكم ا ذلك

صة     ة المخت ضائیة الوطنی ، وقد یقوم أحد الأطراف برفع الدعوي أمام الجھات الق

ن         ، ویحضر المدعي علیھ إلى المحكمة  ازل ع د تن ذلك ق ر ب ل یعتب اً فھ دي إعتراض ولا یب

ادة        نص الم س    )١١/١(شرط التحكیم ضمنیاً؟ یفھم بالمخالفة ل یم ال ام التحك ن نظ عودي م

ى         ع ف ب أو دف داء أى طل ل اب یم قب شرط التحك ھ ب دم دفع ة وع دعى علی كوت الم أن س

ھ     ادة   .) ٣ (الدعوى أنھ قد تنازل ضمنیاً عن ا الم ام فتفرض أن إجراءات     ) ٧(أم ن النظ م

                                                             
یم إلا         )١( ة تحك ى ھیئ زاع إل ة الن فلا یقبل الدفع بشرط التحكیم لسلب اختصاص المحاكم الوطنیة وإحال

زاع        ي الن راف ف ل الأط سنة        ، من قب ف ل ول جنی ده بروتوك د اعتم دأ ق ذا المب ھ   ١٩٢٣وھ ي مادت م ف
والقانون ، م في المادة السادسة منھا١٩٦١واتفاقیة جنیف لسنة ، ة نیویوركوكذلك اتفاقی، الرابعة

  .النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي في المادة الثامنة منھ
شر   – الأثر النسبي لاتفاق التحكیم   –الأنصاري حسن النیداني    . د، أنظر - دة للن  - دار الجامعة الجدی

 . ٨٦  ص-م٢٠٠٩ –الإسكندریة 
 . دیوان المظالم- مجموعة الأحكام التجاریة - ھـ ١٤٢٨لعام / ق / ٩٩٧/١القضیة رقم : راجع  )٢(
ھ      )٣( ي وقت ھ ف ویعتبر القضاء المصري سكوت أحد الأطراف عن أي إجراء كان ینبغي الاعتراض علی

دیم   وذلك سعیاً لتیسیر عملیة التحكیم وعدم، تنازلاً من قبل من لھ الحق في الاعتراض     ا بتق  عرقلتھ
  .دفوع مختلفة مع سیر مراحل عملیة التحكیم
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م   ، الاعتراض على إجراء معین التحكیم قد بدأت وأن أحد الأطراف كان لھ الحق في       م ل ث

ي       ، تحكیمفي إجراءات ال   یفعل واستمر  ھ ف ن حق راض  فیعتبر بذلك قد تنازل ع ا  ، الاعت أم

ي       ة         في ھذا الفرض فالطرف الأخر ف ام المحكم یم أم شرط التحك دفع ب یم لا ی اق التحك اتف

زاع      ا الن ھ       ، التي یعرض علیھ ازل ضمنیاً عن د تن ر ق م یعتب ن ث ي     ،وم زاع ف ع الن د یرف وق

ھ     ولا یمنعھا، بعض الحالات إلى المحاكم الوطنیة المختصة    دعي علی ع الم ا دف  من نظرھ

اطلاً    ، بوجود شرط التحكیم   یم ب اق التحك ا اتف اً  وذلك في الحالة التي یكون فیھ أو  أو لاغی

ي صحة          ، )١ (غیر قابل للتنفیذ   صل ف يء أن یف ل ش وھو ما یعنى أن على القاضي قبل ك

  .اتفاق التحكیم

سعودي         یم ال ام التحك ھ نظ م یتناول ري ب   ،  وھذا الحكم ل ا ن نص وإن كن  ضرورة ال

وطني               على ي ال ا القاض د یتعرض لھ ي ق ة والت ة الأھمی سائل بالغ ن الم اره م ك باعتب ذل

ذ             ل للتنفی ر قاب یم باطل أو غی اق تحك صوصھ اتف و  ، الذي یرفع إلیھ نزاع یوجد بخ ا ل  كم

  .كان اتفاق التحكیم مخالفاً للنظام العام في المملكة

ادة    اءت الم د ج سع   ) ١٢( وق یم ال ام التحك ن نظ ھ   م ازت فی م أج   ودي بحك

اء  ، على التحكیم بعد رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة   الاتفاق وذلك مع مراعاة ما ج

ادة   ي الم ي         ، )٩/١(ف زاع إل ل الن ة أن تحی ى المحكم ب عل ة یج ذه الحال ي ھ   وف

از للأطراف            ، التحكیم ین أج نص ح ذا ال نعاً بھ سن ص د أح سعودي ق ونري بأن المنظم ال

                                                   
= 

 قضائیة ٨٠ لسنة - م ٢٠١٢ نوفمبر لسنة ١٣ جلسة - تجاري – ٩٥٨٤ و٩٥٤٠ رقم   الطعنان -
 eg.gov.cc.www - مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة–

  :راجع حكم محكمة النقض الفرنسیة  )١(
- Arrêt n° 1764 du 22 novembre 2005Cour de cassation - Première 

chambre civile .  www.courdecassation.fr. 
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اق ى الت  الاتف یم عل یم       –حك ا التحك وز فیھ ي یج سائل الت ي الم ك ف ن  - وذل الرغم م    ب

ر    -نظر الدعوي أمام المحكمة المختصة   یكون أكث یم س   فقد یري أطراف النزاع أن التحك

راف       صلحة أط ي م ة ف ي النھای صب ف زات ت ن ممی ھ م ا یحمل ا بم سبة إلیھم دة بالن فائ

دعوي احبة   ، )١ (ال ي ص ة ھ صبح المحكم ة ت ذه الحال ى ھ ي  وف صل ف صاص بالف الاخت

  .النزاع

                                                             
كالتشریع الأردني في المادة ، یتماشى نظام التحكیم السعودي في ذلك مع أغلب التشریعات العربیة    )١(

وقانون ، من قانون التحكیم اللبناني) ٧٦٧(والتشریع اللبناني في المادة    ، من قانون التحكیم  ) ١١(
 ) .١٠/٢(التحكیم المصري فى المادة 
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  المبحث الثاني
  دور القضاء الوطني في تعيين المحكمين وردهم وعزلهم

  
ن       الأصل أن  زاع ع ى حل الن اختیار المحكمین یكون من قبل الأطراف المتفقة عل

یم  ق التحك م       ،طری ار المُحك ان باختی وم المُحكم م ویق رف مُحكَ ل ط ار ك ا یخت اً م   وغالب

سبق      ،  مطلق الحریة في ذلك    ولھم، )١ (الثالث یم م شرط تحك اً ل ین طبق ان التعی ، سواء ك

اق ان الاتف ائم أو ك زاع ق بة ن یم بمناس ى التحك وطني، عل ضاء ال دخل الق ین  ویت ي تعی ف

، أو عدم الاتفاق على ذلك، المحكمین في حالة قصور إرادة الاطراف في تعین المحكمین        

ی   ین المحكم ي تعی ضاء ف دخل الق ن أن یت ك  ولا یمك ى ذل ة إل اك حاج ت ھن ، ن إلا إذا كان

ال ردھم وعزلھم       ي ح ب       ، وكذلك یتدخل ف ى المطال الات بالدراسة ف ذه الح نتناول ھ وس

 -:التالیة

  المطلب الأول
في تعيين المحكمين دور القضاء الوطني

ُ)٢(  
من المعروف أن التحكیم الحر أو الخاص والذى یقوم فیھ أطراف النزاع باختیار       

اء   ین بن یم      المحكم ة التحك شكیل ھیئ ل موضوع ت تھم یجع صیة وثق اتھم الشخ ى قناع  عل

                                                             
 دار النھضة  – مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكیم –أنور على أحمد الطشي     . د، أنظر )١(

 .١٤٤ ص -م٢٠٠٩ – القاھرة –العربیة 
م  ٢٠١٠من قواعد الأونسیترال للتحكیم لسنة  ) ٦(جدیر بالذكر أن المادة      )٢( م الصادرة عن لجنة الأم

ى            ا عل وا فیھ م یتفق ي ل ة الت ي الحال راف ف نح الأط دولي، تم اري ال انون التج دة للق المتح
د أو       المحكمین،إختیار سلطة لتعیین المحكمین باقتراح إسم مؤسسة واحدة أو أكثر، أو شخص واح

 .أكثر لتولى مھام سلطة التعیین
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ى حل     ، ولكن الحقیقة قد لا تكون بھذه البساطة    ، یبدو أمراً یسیراً   ق الأطراف عل فقد یتف

ین   ین محكم تم تعی یم ولا ی ق التحك ن طری زاع ع ى  ، الن راف عل د الأط ق أح د لا یواف وق

لاث     أو أن یت، المحكم المعین من قبل الطرف الأخر   ن ث یم م ة التحك فقا على أن تكون ھیئ

ا       ، محكمین ثملا یتم تعیین المحكم الثالث      یم برمتھ ة التحك شل عملی ة لا تف ، في ھذه الحال

م        ین محك صة لتعی ة المخت وء للمحكم راف  اللج ن الأط وز لأيٍ م ن یج  ودور، )١ (ولك

ة الطرف المماطل        ى سوء نی د یمثل   ، القضاء فى تعیین المحكمین یتلاف ا ق ن   وم ك م ھ ذل

ا   یم وعرقلتھ راءات التحك یر إج ى س ر عل س   ، خط ضاء لا یم ل الق ن قب دخل م ذا الت وھ

  .وإنما ھو من قبیل المساعدة ، إستقلال عملیة التحكیم

ضاء  ) ب، أ / ١ / ١٥(ویتناول نظام التحكیم السعودي في المادة    مسألة تدخل الق

  -:وذلك على النحو التالي، في تعیین المحكمین

ن   ،الة التي یكون فیھا المحكم واحداً الح ً:أولا اق م وفي ھذه الحالة إذا لم یتم الاتف

م          قبل الأطراف على   ار المحك ام باختی اً للنظ صة طبق ك  ، اختیاره تقوم المحكمة المخت وذل

النص ى أن  ب ي" عل یم لطرف اق التحك ى الاتف ار عل ین، اختی إذا المحكم م ف ع ل ا أتب  یتفق

أتي  ت  إذا-أ:مای ة كان شكلة یمالتحك ھیئ ن م م م داً محك ت واح صة تول ة المخت  المحكم

  ".اختیاره 

                                                             
ین   )١( ین المحكم ذكر أن تعی دیر بال ل    ج ن قب یم، أو م اق التحك ي اتف راف ف ل الأط ن قب ان م واء ك س

راً      دد وت ادى إن ، المحكمة لابد وأن یكون الع ا         ولتف ساویین، مم ریقین مت ى ف یم إل ة التحك سام ھیئ ق
دراسة " شرط التحكیم في العقود التجاریة –ناصر محمد جمعان . د،  أنظر-.یتعذر معھ إصدار حكم 

 .١٩٦ ص –م ٢٠٠٨ -ثالمكتب الجامعي الحدی-"مقارنة
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ل            :ثانيا ولى ك ین یت ة محكم ن ثلاث ة م  الحالة التي تكون فیھا ھیئة التحكیم مكون

د   ، )١ (باختیار المحكم الثالث   ان ثم یقوم المحكم  ، اختیار محكم  طرف وفي ھذا الفرض ق

ان            بب ك ا لأى س ار ثالثھم ن اختی ین     ،لا یتمكن المحكمان م د الأطراف بتعی وم أح  أو لایق

د             ، محكمھ ھ البن اء ب ا ج اً لم زاع طبق  وھنا یتدخل القضاء بناء على طلب أحد أطراف الن

رة ) ب( ن الفق ص ) ١(م ث ن ھ  حی ى أن ت إذا" عل ة كان یم ھیئ شكلة التحك ن م ة م  ثلاث

إ  المحكم الثالث، اختیار على ان المحكم یتفق عنھ،ثم محكماً كل طرف  اختار محكمین  ذاف

م ین  ل د  یع رفین  أح ھ الط لال  محكم شر   خ سة ع اً خم ة  یوم سلمھ  التالی اً  لت ذلك  طلب    ب

ان  یتفق لم إذا الآخر، أو  الطرف من ان  المحكم ى  المعین ار  عل م  اختی لال    المحك ث خ  الثال

ة    آخرھما؛ تعیین لتاریخ التالیة یوماً عشر خمسة ت المحكم صة  تول اره  المخت اءً  اختی  بن

ن  طلب على ھ  م ك  التعجی  یھم لال  ل، وذل سة  خ شر  خم اً  ع ن  یوم اریخ  م دیم  ت ب،   تق الطل

ون م ویك ذي للمحك اره ال ان اخت ان،أو المحكم ھ المعین ذي اختارت ة ال صة المحكم  المخت

ام  وتسري ھذه  التحكیم، ھیئة رئاسة ي  الأحك ة  ف شكیل  حال ة  ت یم  ھیئ ن  التحك ر  م ن   أكث م

  .محكمین ثلاثة

الات ا          ي الح سري ف ھ ی یم      والواضح من ھذا النص أن ة التحك ا ھیئ ون فیھ ي تك لت

تم         ر ی ین أو أكث ن المحكم داً م اك واح ا أن ھن ر طالم ین أو أكث لاث محكم ن ث ة م مكون

ین     اقي المحكم ل ب ن قب اره م اق ، اختی تم الاتف ھ ولا ی ة   ، علی ر دور المحكم ا یظھ وھن

ب    ، المختصة في اختیار ھذا المحكم   ى طل اء عل ولا یتدخل القضاء في ھذه الأحوال إلا بن

  . یھمھ التعجیل من الأطرافمن

                                                             
ادة   )١( اول الم سنة ) ٩(تتن یم ل سیترال للتحك د الأون دة ٢٠١٠قواع م المتح ة الأم ن لجن صادرة ع م ال

للقانون التجاري كیفیة تعین المحكم الثالث، وحالة تعیینھ من قبل السلطة المسماة من قبل الأطراف 
 .في النزاع 
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ل      اب التحای سعودي ب یم ال ام التحك سد نظ ة ی ذه الطریق رى  ، وبھ د یعت ا ق   وم

د أو         م واح عملیة التحكیم من تعطیل في تشكیل ھیئة التحكیم سواء كانت مكونة من محك

  .أكثر

ار    وتلتزم المحكمة في ھذه الحالة بالشروط التي نص علیھا       یم لاختی اتفاق التحك

ام      ،المحكمین ا النظ ي یتطلبھ ین      ، وكذلك الشروط الت لال ثلاث التعیین خ ا ب صدر قرارھ وت

  ).٣/ ١٥م ( ، یوما

ما ، وعلى المحكمة أن تتبع الاجراءات التي نص علیھا الاتفاق لتعیین المحكمین      

واردة   ، لم یخلو الاتفاق من النص على ھذه الاجراءات  وھنا علیھا أن تتبع الإجراءات ال

   ).٤ / ١٥م  (في نظام التحكیم

ار        ویكون للأطراف  م    الحق في اللجوء للمحكمة في حالة عدم اختی صم للمحك الخ

ب للطرف الأخر               سلیمھ الطل اریخ ت ن ت اً م شر یوم سة ع ار   ، بعد مضى خم دم اختی أو ع

  .للمحكم الثالث خلال مدة مماثلة المحكمین

م            ذى ت ل    وھنا یثور التساؤل في الحالة التي لا یؤدى فیھا المحكم ال ن قب ھ م تعین

فھل یجوز للطرف   ، أو یرفض إستكمال عملھ، كأن یعتذر ، المحكمة عملھ لأي سبب كان    

  .المتضرر اللجوء للقضاء مرة أخرى لطلب تعیین محكم؟

ك          ع ذل ا یمن ھ       ،  نعتقد أنھ لیس ھناك م دى سوء نیت د أب صم الأخر ق دم  ، فالخ وع

ن یھم          ، تعاونھ دعى أو م ق الم ن ح ون م دل أن یك ضاء    لذا من الع ل اللجوء للق ھ التعجی

ن   ، مباشرة دون حاجة لتكرار الإجراءات مرة أخرى       ار رده م وتقدیم طلب للخصم وانتظ

دة                ، عدمھ لال م م خ ین المحك ة بتعی زم المحكم سعودي یل یم ال ام التحك خاصة إذا كان نظ

  .محددة
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أي    تقلالاً ب ن اس ھ الطع وز فی م لا یج ین المحك ة بتعی رار المحكم در ق ا ص اذا م ف

ویثور التساؤل في الحالة التي ترفض فیھا المحكمة ، )١٥/٤م (قھ من طرق الطعن     طری

  .فھل یجوز الطعن على قرار المحكمة فى ھذه الحالة؟، تعیین محكم

سعودي          یم ال ام التحك ى      ، ھذا الفرض لم یتناولھ نظ ن عل د بجواز الطع ا نعتق وھن

انون عل        نص الق الم ی ین م ین المحكم دم تعی صادر بع رار ال راحة  الق ك ص ر ذل ، ى غی

ة       الات قلیل ة ح ل للمراجع زم  ، فالحالات التي یكون فیھا قرار القاضي نھائیاً وغیر قاب ویل

 .)١(النص علیھا صراحة

  المطلب الثاني
   رد المحكمين وعزلهم واستبدالهم في دور القضاء الوطني

  :في رد المحكمين دور القضاء الوطني: ًأولا 
ى    یقصد برد المحكم قیام أحد أطر      اف النزاع محل التحكیم بإبداء عدم موافقتھ عل

اد    ، وجود محكم معین في ھیئة التحكیم   وذلك لتوافر سبب یثیر الشكوك حول نزاھة وحی

رم  ، المحكم یمنعھ من نظر النزاع     وذلك بناءً على نصوص القانون أو اتفاق التحكیم المب

 .بین الأطراف

اً تتعل  ضمن أحكام ة تت شریعات الوطنی ب الت ذین فأغل ین ال ة المحكم ق بتنحی

  .یفتقرون إلى الشروط اللازم توافرھا فى المحكمین

مسألة تدخل القضاء في ) ١٧(بدوره یتناول في المادة   ونظام التحكیم السعودي 

ل نظر          )١٦(فالمادة، رد المحكمین  زاع سواء قب ي الن صلحة ف تشترط ألا یكون للمحكم م
                                                             

 – الكتاب الأول – التحكیم في البلدان العربیة ––یم  موسوعة التحك –عبد الحمید الاحدب    . د، أنظر )١(
  .٣٧٢ ص -م ٢٠٠٨ –منشورات الحلبى الحقوقیة 



 

 

 

 

 

 ٥٥٦

ان        ما، أو أثناء سیر عملیة التحكیم  ، النزاع إذا ك ر ف ذلك الأم اط الأطراف ب د أح  لم یكن ق

تقلالھ              شكوك حول اس ر ال د یثی ق     ، المحكم قد أحاط الأطراف علماً بما ق ن ح ون م لا یك ف

ة    ، الطرف الذي تم إعلامھ وقبل بالمحكم طلب رد ھذا المحكم   صرف بمثاب ذا الت ویعتبر ھ

یر إجراءات    ولا یجوز لھ الاعتراض بعد ذلك بغیة ، رضاء ضمني منھ بالمحكم   ل س تعطی

لاً   ،في ھذه الحالة یقع على عاتق المحكم    والالتزام بالإفصاح ، )١ (التحكیم ر مخ وإلا أعتب

  .)٢ (بالتزامھ بالحیدة والاستقلال

ا ا        كم ع فیھ ي یمن باب الت ى ذات الأس اء عل دعوي بن ر ال ن نظ م م ع المحك یمن

ر وض       ، القاضي من نظر الدعوي    سعودي أكث ره    وھو أمر كان النظام ال ن نظی ھ م وحاً فی

ي               ، المصري باب الت ى ذات الأس اء عل دعوي بن ع نظر ال ى من صریح عل وذلك بالنص ال

  .من نظام التحكیم السعودي )١٦/٢(المادة  یمنع فیھا القاضي

ھ   نص یعتری ذا ال ة أن ھ اقض  والحقیق ق     ،التن عوبة توفی ي ص ر ف ذى یظھ وال
ي       اد القاض ذات مفھوم حی م ب اد المحك ارات حی زاع    فف، اعتب ین أطراف الن یم یع ي التحك

ذى         ، المحكمین ار والطرف ال م المخت ین المحك وھو ما یفترض معھ وجود معرفة وثقة ب
                                                             

ة  -إستئناف القاھرة    حكم محكمة :راجع   )١( م   – الدائرة التجاری دعوي رق سنة  ٦٥ ال ،  قضائیة ١٢٤ ل
ث  - مجلة التحكیم –م ٢/٣/٢٠٠٩ بتاریخ – قضائیة  ١٢٥ لسنة   ٧١والدعوي   و  – العدد الثال  یولی

  .٦٠١ ص -م ٢٠٠٩
ر، أو            - ن الغی خص م ھ ش ام بتعین واء ق  وفى الحالة التي لا یقوم فیھا بتعیین المحكم المطلوب رده س

ھ           ر فی ت یظھ ي أي وق عن طریق مركز التحكیم، فأن طرف النزاع یكون لھ الحق في طلب الرد ف
  .سبب الرد

 . ٤١٥ ص – مرجع سابق -أحمد عبد الكریم سلامھ . د:  أنظر-
  :راجع حكم محكمة النقض الفرنسیة )٢(

-Arrêt n°1568 du 19 décembre 2012 (10-27.474) - Cour de cassation - 
Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2012:C101568 - 
www.courdecassation.fr. 
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ي         ، اختاره اد القاض ن مفھوم حی اً ع ف تمام ر یختل دم     ، )١ (وھو أم ن الأحرى ع ان م فك
) ٩٠(اعتبارات رد المحكم واعتبارات رد القاضي والواردة فى الماده      النص على تماثل  

ن  سعودى م شرعیة ال ات ال ام المرافع ى   ،  نظ ن القاض ل م ل ك ة عم تلاف طبیع ك لاخ وذل
  .واختلاف فلسفة كل من النظامین ، المحكم

ى     ) ١٨(وھو ما یتبناه المشرع المصرى فى المادة        نص عل یم ف انون التحك من ق
ھ  شكوك   " أن ر ال روف تثی ت ظ م إلا إذا قام وز رد المحك ذه  ... "  لا یج ن ھ ضح م ویت

د             المادة ام واح بب ع ى س نص إلا عل م ت ا ل ر      ،  أنھ م غی الات رد المحك ت ح الى جعل وبالت
صر  عة للح دة      ، خاض ى ح ة عل ل حال سب ك ة ح سألة تقدیری ا م ة  ، وأنھ درھا محكم تق

دم   فقانون التحكیم المصرى لا یحیل على قانون المرافعات    ، الموضوع فیما ورد بشأن ع
ى تث  الظروف الت اً ب م مكتفی ضاة وردھ لاحیة الق م  ص دة المحك ول حی ة ح كوكاً جدی ر ش ی

ادة         ، واستقلالھ رره الم ت تق ا كان صرى عم شرع الم ن   ) ٥٠٣(وبذلك عدل الم اه م الملغ
ى       ا القاض رد بھ ذلك  ، قانون المرافعات التى كانت تجیز رد المحكم لذات الأسباب التى ی ب

دة المحك            ول حی ة ح كوكاً جدی ر ش روف تثی ى ظ تند إل رد إلا إذا اس ب ال ل طل م لا یقب
تقلالھ  ادة   ،)٢(واس ددت الم ا ع ة    ) ١٤٨(بینم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق م

  .المصرى الحالات التى یجوز فیھا رد القاضى

                                                             
ع   )١( ادة  : راج ام         ) ٩٠(الم صادر ع سعودى ال شرعیة ال ات ال ام المرافع ن نظ ـ  ١٤٢١م ادة  ، ھ والم

 . م ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ) ١٤٨(
  :راجع فى ذلك  )٢(

 بدون –وأنظمة التحكیم الدولیة ، م١٩٩٤ لسنة ٢٧ التحكیم طبقاً للقانون –أحمد السید الصاوى .  د-
  . وما بعدھا ، ٩٧ص -م ٢٠٠٢ –دار نشر 

ونس .  د- صطفى ی ود م یم   ا–محم ول التحك ى أص ع ف ة–لمرج ضة العربی   ص -م٢٠٠٩ - دار النھ
  .وما بعدھا، ٢٨٦

ارف   – قانون التحكیم بین النظریة والتطبیق –فتحى والى   .  د - شأة المع كندریة – من  -م٢٠٠٧ - الاس
  .٢٦٢ص 



 

 

 

 

 

 ٥٥٨

م           ا المحك ى فیھ ي لا یتنح ویتدخل القضاء الوطني في رد المحكمین في الحالة الت

ام   الطلب المقدم لھیئة التحكیم خلال م    في المطلوب رده أو إذا لمیتم البت      ددھا النظ دة ح

) ١٧/١( فیجوز لطالب الرد أن یتقدم للمحكمة المختصة طبقاً للمادة    ، بخمسة عشر یوم  

ن طرق   ، من نظام التحكیم السعودي    ویكون الحكم الصادر غیر قابل للطعن بأي طریق م

  .الطعن

یم أو       ة التحك ل ھیئ ن قب ك م ان ذل واء ك م س ا المحك رد فیھ ي یُ ة الت ي الحال وف

یم       المحكمة یعت  م التحك ،  )١٧/٤م ( بر ما قد تم من إجراءات كأن لم یكن بما في ذلك حك

ین    ي المحكم ا ف لازم توافرھ شروط ال تلال ال ة اخ ي حال ي ف زاء طبیع ذا ج ةً ، وھ وحمای

  .لحسن سیر ونزاھة عملیة التحكیم

ادة  ا للم ة   ) ١٨/١(وطبق ي ھیئ رد إل ب ال دم طل صرى یق یم الم انون التحك ن ق م

دة    ، بھ الأسباب التي یبني علیھا    التحكیم مبیناً    لال م فإذا لم یتنح المحكم المطلوب رده خ

ق      -زمنیة معینة تتولي المحكمة المختصة       ي اتف انون، أو الت ددة بالق ا    سواء المح علیھ

رد   -الأطراف ة      ،  مسألة الفصل في طلب ال رة الثالث ي الفق ادة ف صت ذات الم د ن ى  ، وق عل

ونري أن العلة ،  تقدیم طلب الرد لحین الفصل فیھعدم توقف إجراءات التحكیم بناء على

راءات        ف إج یلة لوق ین وس ات رد المحكم اذ طلب ن إتخ ل م اب التحای د ب ي س ك ھ ن ذل م

  .)١(التحكیم

                                                             
یم      )١( ة التحك ات    ,قد یكون الغرض من وراء طلب رد المحكمین ھو تعطیل سیر عملی دیم طلب ك بتق وذل

ا أسباباً   ، رد بناء على أسباب لا صحة لھا    ال فقد لوحظ أن كثیراً من طلبات رد المحكمین لا تكون لھ
ا إلا   ,حقیقیة تؤثر في نزاھة واستقلال المحكمین   ل منھ  وفي أغلب الأحیان یتم رفض أكثرھا ولا یقب

  .عدداً ضئیل جداً
ارن   دراسات في قانون التحكیم المصري–محمد سلیم العوا   . د:  أنظر - دون  –م ٢٠٠٨ – والمق  ب

 .٤١ ص -دار نشر
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ف          یم وق  أما نظام التحكیم السعودي فیرتب على تقدیم طلب الرد أمام ھیئة التحك

ك   ،الإجراءات ة ف       ولا یرتب ذل رار الھیئ ى ق ن عل ة الطع ي حال رد  ف ب ال ا   ، )١ (یطل وھو م

ل الأحوال                نري ي ك یم ف ف إجراءات التحك دم توق ى ع نص عل  ،ضرورة التخلي عنھ وال

رار      رض الإض یم بغ ف إجراءات التحك ة ووق یلة للمماطل ذا الإجراء وس ذ ھ ي لا یتخ حت

  .بالطرف الأخر

ات       السعودي فإن كان خیار المنظم    دیم طلب یم نتیجة لتق ھو وقف إجراءات التحك

زم الطرف   ، كان من الأحرى أن یحیط جدیة الطلب بالضمانات الكافیة        ، الرد وذلك كأن یل

ة        ة المحكم ي خزین ون      الذى یقدم طلب الرد بمبلغ من النقود یوضع ف ة  ك ي حال ده ف یفق

  .الطلب غیر جدى

ام       كما أن نظام التحكیم السعودي قد أغفل الأثار المترتبة على تقدیم طلب الرد أم

یم أم لا         وھل، الجھات القضائیة  ف إجراءات التحك ف   ، یترتب علیھ وق والأحرى ألا تتوق

رد     ، إجراءات التحكیم في ھذه الحالة  ب ال ي طل صل ف تم الف ضمانات    ، حتى ی مع وضع ال

والتي یقصد من ورائھا  ،والعلة من ذلك ھو تجنب الطلبات الكیدیة، الكافیة لجدیة الطلب

  .ل العلاقات التجاریةالتعطیل والإضرار بالطرف الأخر خاصة في مجا

صح        زاع أن یف وعموماً یجب على المحكم الذي یسند إلیھ مھمة التحكیم في أي ن

الأطراف المتنازعة        ن        ، )٢ (عن أي صلة تربطھ ب ھ م د تعیین د أي ظرف بع ذلك إذا ج وك

تقلالھ        ي اس شبھات ف ر ال ھ أو یثی ي حیدت ز      ، شأنھ أن یؤثر ف ر المراك اه أكث ا یتبن ذا م وھ

                                                             
 .من نظام التحكیم السعودي الجدید ) ١٧/٢(المادة  )١(
ة  "  التحكیم التجاري الدولي  –حسني المصري   . د، أنظر )٢( ة مقارن ة   –" دراس ب القانونی  – دار الكت

 .٢١٦ ص –م ٢٠٠٦ –القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

ة وا التحكیم   التحكیمی ة ب ة الخاص شریعات الوطنی ب  ،لت ي الغال اه الفقھ ري )١(والاتج  ی

م           تقلال المحك اد واس صى لحی د الأق سك بالح م    ، بضرورة عدم التم ك نظراً لأن المحك وذل

ھ   ل ثقت ھ ومح سبة ل اً بالن ون معروف زاع یك راف الن د أط ھ أح ذي یعین ذا ، ال ذ بھ ذا تأخ ل

ة   وأح ، الاتجاه أغلب مراكز التحكیم العالمیة  یم الوطنی شریعات التحك ین   ،دث ت فمجرد تعی

ھ                 تقلالھ ونزاھت شكوك حول اس ر ال د الأطراف لا یثی ل أح ھ    ، المحكم من قب ا أكدت وھو م

 .)٢(محكمة النقض الفرنسیة في أحكامھا

ل        ن قب ا م وفى كل الأحوال یجب على المحكمة التي تنظر طلب الرد المرفوع إلیھ

ا   في نظر  أحد الأطراف أن تتحرى الدقة  دم لھ ب المق س     ، الطل باب تم ى أس ى عل وأن یبن

ل   ، )٣(نزاھة وحیدة المحكم المطلوب رده    صد تعطی تجنباً لسوء إستخدام ھذه الوسیلة بق

  .)٤(سیر الإجراءات

دعى        وھذا ما أكده القضاء السعودي     ھ الم ب رد قدمت ث رفض طل ھ حی في أحكام

ة م          اك علاق ا أن ھن م     علیھا بناء على ما جاء على لسان وكیلھ ین المحك ة وشراكة ب ھنی

ر   ، والطعن في ذلك لقیام شبھة تستوجب الرد    ، المختار ووكیل المدعى علیھا    د أق ھذا وق

ا               ین محكمھ ا وب دعى علیھ ین الم رد ب ب ال ة توج وكیل المدعیة بأنھ لا توجد علاقة قائم

                                                             
 .٣٣٤، ٣٣٢ ص– مرجع سابق –عبد الحمید الأحدب . د )١(

(2) Arrêt n° 962 du 20 octobre 2010 (09-68.131) - Cour de cassation - 
Première chambre civile  - www.courdecassation.fr. 

(3)Arrêt n° 307 du 13 mars 2013 (12-20.573) - Cour de cassation - Première 
chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100307 - 
www.courdecassation.fr 

(4) Gaillard -  Les manoeuvres dilatoires..., op, cit., p. 766-768. 



 

 

 

 

 

 ٥٦١

ار          ، المختار من قبلھا   م المخت ب رد المحك ا یوج ة م رى أن  ، )١(ولم یثبت لدى المحكم ون

  .في مفھوم حیاد ونزاھة القاضي مقارنة بالمحكم  الإختلاف ذا الحكم یبینھ

  .عزل المحكمين واستبدالهم : ًثانيا*
ى     الأولى عن طریق إتفاق: بإحدى طریقتین یكون عزل المُحكم  زاع عل ي الن طرف

ي         ، العزل شتركة لطرف لإرادة الم ذاً ل ة تنفی ذه الحال ي ھ م ف زاع  )٢(ویعتبر عزل المحك  الن

  . )٣(ي تعتبر شرطاً لصحة العزل والت

ھ             ھ أن یعزل ن طرف م م ین محك ام یتع ذى ق فلم یعد من المقبول أن یقوم الطرف ال

اره    ، بمنتھى الحریة  ذى اخت فالمحكم بمجرد أن یتم اختیاره یصبح مستقلاً عن الطرف ال

رة ، ویصبح ھذا الطرف مجرد خصم في النزاع    ، لذا لا یمكن أن یقوم بعزلھ بإرادتھ المنف

ون    ، طرفي النزاع على عزل أحد المحكمین إذ لابد من اتفاق    ة بك رة القائل وذلك لأن الفك

دثرت        د ان م ق المحكم وكیلاً عن المحتكم ویجوز لھذا الأخیر عزلة بحریة قبل إصدار الحك

                                                             
  .  دیوان المظالم - مجموعة الأحكام التجاریة-ھـ ١٤٢٩لعام /  ق / ٢/ ٦٨٥٥القضیة رقم : راجع )١(

ي   - م ١٠/٥/١٩٩٤ أیضاً في ھذا الصدد رفضت محكمة باریس الحكم برد مُحكم في حكمھا الصادر ف
ق      حیث ك  – ر وواف رف الأخ ان المحكم قد أقر بسابقة معرفة قد تؤثر في حیدتھ، وقد أعلم بھا الط

رد أو             ي ال ھ ف ن حق ھ ع منیاً من ازلاً ض ر تن ا یعتب ك، بم ال ذل راء حی ذ أي إج م یتخ ا، ول علیھ
راض ر .الاعت یل أنظ ن التفاص د م د  . د: للمزی د المجی ر عب دولي  –منی یم ال ة للتحك س العام  الأس
 .٨٩ص -م ٢٠٠٥ –صر  م–والداخلي 

ادة     )٢( ص الم سي     ) ١٤٦٢(ھذا الشرط جاء واضحاً وجلیاً في ن ة الفرن راءات المدنی انون الاج ن ق ، م
 " .لا یجوز عزل المحكم إلا برضاء جمیع الأطراف " والتي نصت على أنھ 

 .٢٢٠  ص - مرجع سابق –حسني المصري . د )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

ة    د          ، وتخلت عنھا أغلب النظم القانونی ب أح ى طل اء عل م بن ك یجوز عزل المحك ع ذل وم

  .)١ (الخصوم

ي        :الثانیة ة الت ي الحال ضاء ف ھ      اللجوء للق م أداء مھمت ى المحك ذر عل م  ، یتع أو ل

رھا راءات        ، یباش ي إج ھ ف سوغ ل أخیر لا م ى ت ؤدى إل ا ی ا بم ن أدائھ ع ع أو إذا انقط

یم نح، التحك م یت ھ  ، ول ى عزل ان عل ق الطرف م یتف ن   ، ول وز لأى م ة یج ذه الحال ي ھ فف

ل    ، محكمالطرفین أن یطلب من المحكمة المختصة عزل ھذا ال   ر قاب رار غی ویكون ذلك بق

  ). من نظام التحكیم السعودي١٨م(للطعن بأي طریق من طرق الطعن

ین    زل المحكم ة لع ة بدای وء للمحكم ون اللج لا یك تنفاذ  ،  ف ي أولاً إس ا ینبغ وإنم

  .الطریق الأول للعزل

راف          د الأط ل أح ن قب یم م راءات التحك ل إج ستخدم لتعطی د ت یلة ق ذه الوس وھ

زل        ، لطرف الأخر للإضرار با  ب بع ا طل ع إلیھ ي یرف ة الت م أن   لذا یتعین على المحكم محك

  .تتحرى الدقة في قرارھا

ن        والعلة من تقریر حق    ادر م رار ص ى ق اء عل اق أو بن عزل المحكم سواء بالاتف

بھة و درء ش ة ھ ي   المحكم ي القاض ة ف ة الواجب التزام النزاھ ھ ب م وإخلال از المحك انحی

ي               ونعتقد أن ا  ، التحكیمي م ف ویض للمحك ب التع ز طل ھ ألا یجی ان علی سعودي ك نظم ال لم

صیره      ت تق ى ثب ضائیاً مت ھ  ق ة عزل ي      ، حال ستحق التعویض ف زول ی م المع ون المحك فك

ة          باب جدی ر أس ة بغی رار المحكم دور ق ضرورة ص ى بال ا   ، حالة عزلھ قضائیاً یعن وھو م

  .عملیةیترتب علیھ تناقض وإرباك لسیر عملیة التحكیم من الناحیة ال

                                                             
ة    تكوین المحكمة التحكیمیة –ھشام خالد  . د )١( ارة الدولی د الأول  –في منازعات التج شأة  – المجل  من

 .١٥٠م ص ٢٠٠٦ –المعارف 



 

 

 

 

 

 ٥٦٣

ھ           م أو عزل رد المحك م ب سابقة سواء حك الات ال ن الح تبدالھ  ، وفى أي م ب إس  یج

ي أو     بأخر، كما لو كان المحكم واحداً      م المتنح ففي ھذه الحالة یؤدى عدم استبدال المحك

ا       وكذلك، المعزول أو الذى تم رده إلى توقف عملیة التحكیم     ون فیھ ي تك الات الت ي الح ف

دد    ،  أكثر من محكم   ھیئة التحكیم مشكلة من    ي ع تلال ف فیجب الاستبدال تفادیاً لحدوث اخ

یم   ة التحك یر عملی ة س ى عرقل ؤدى إل ا ی ین بم یم  ، المحكم ام التحك اول نظ م یتن ذا ول ھ

  .ولا الإجراءات التي تتبع في ذلك، السعودي مسألة استبدال المحكم بأخر

م رده  م أو ت زل المحك إذا ع ن أداء م ، ف ان ع بب ك ف لأى س ھأو توق ور ، ھمت یث

  .التساؤل عن الألیة المتبعة فى تعیین محكم بدیل ؟ 

ذي            دیل لل م ب  نعتقد فى ھذه الحالة بتمتع الأطراف بالحریة الكاملة في تعیین محك

اق           دم الاتف ى   ، إنتھت مھمتھ سواء بالاتفاق أو باللجوء إلى القضاء في حالة ع ك عل وذل

ى اللجوء      ، حسب الطریقة التى إنتھت بھا مھمة المحكم الأول   صم ف ق الخ اة ح مع مراع

ھ لأى       ة مھمت مباشرة للقضاء فى الحالة التى لا یباشر فیھا المحكم المعین بقرار المحكم

  .سبب 
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  الفصل الثاني
  دور القضاء الوطني في مرحلة سير إجراءات التحكيم

  
الاً        اھراً وفع ون        یكون دور القضاء الوطني ظ ذى یك یم الحر وال الات التحك ي ح  ف

یم        ة التحك وین ھیئ ین   ، فیھ لكل من الطرفین كامل الحریة في تحدید شكل وتك ة تع وطریق

یم  ،  المحكمین دخل  ، الإجراءات المتبعة في ذلك وھذا ھو الطابع الاتفاقي لنظام التحك ویت

وطني  ضاء ال ین  الق صور إرادة المحتكم ة ق یر الإجراءات لمعالج ة س ي مرحل درة ، ف وق

ة  جراءات الوقتیة أو  ھیئة التحكیم لاتخاذ الإ    زم         ، التحفظی ي تل ة الت ع الأدل ي جم ذلك ف وك

ن     ، للفصل في الدعوى المنظورة أمام ھیئة التحكیم       ا یعرض م صل فیم ویتدخل أیضاً للف

ث     ، مسائل أولیة تخرج عن ولایة ھیئات التحكیم       سي حی یم مؤس ون التحك أما في حالة ك

تقلص دور   یستقل نظام التحكیم بكل ما یتعلق بتكوین ھیئة الت      ھ فی حكیم أو بسیر إجراءات

ل  ذه المراح ي ھ وطني ف ضاء ال ث   . ١الق ى المباح صل ف ذا الف تناول ھ ك س لال ذل ن خ   م

  :التالیة 

                                                             
(1) P. Lalive -Avantages et inconvénients de l’arbitrage ad hoc 

-Etudesffertes à Pierre Bellet- Paris- 1991- p. 301. 
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  المبحث الأول
  في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية دور القضاء الوطني

  
ة  دابیر الوقتی ا   )١ (الت صومة أو أثن اد الخ ل انعق ذ قب ي تتخ دابیر الت ك الت ي تل ء ھ

فھذا الإجراء لا  ، وذلك للفصل في مسألة مستعجلة دون انتظار الحل النھائي    ،السیر فیھا 

فھي حمایة قضائیة وقتیة سابقة على صدور الحكم ،یقصد بھ الفصل في موضوع النزاع 

  .)٢(المنھى للنزاع برمتھ

ي                صل ف ین الف ین لح ق أو ع ى ح أما التدبیر التحفظي فیُتخذ بھدف المحافظة عل

ائي    موضوع ا  شكل نھ رار         ، لنزاع ب ة الق ذه الإجراءات ضمان فاعلی ن وراء ھ صد م ویق

یم          ة التحك ن ھیئ اً م اظ        . )٣(الذى سیصدر لاحق دف للحف وم تھ ى العم ذه الاجراءات ف فھ

  . )٤(على المراكز القانونیة أو الحقوق وأدلة الاثبات 

دابیر            اذ الت ى إتخ ضاء ف ة  ویعالج نظام التحكیم السعودي موضوع دور الق الوقتی

ادة  أو ي الم ة ف ى أن  ، )٢٢/١(التحفظی صت عل ث ن ة"حی صة للمحكم ت المخت ر أن  أم

اذ دابیر باتخ ة ت ة أو ،مؤقت اءً تحفظی ى بن ب عل د طل ي أح یم طرف ل التحك دء قب ي الب  ف
                                                             

ر )١( ي  .د: أنظ د القاض د محم دولي   –خال اري ال یم التج وعة التحك شروق  دار– موس اھرة– ال  - الق
 . وما بعدھا ٣٤٠ ص –م ٢٠٠٢

دولي      –صبري أحمد الذیابات    . د )٢( اري ال یم التج راءات التحك وراه   – إج الة دكت وق   – رس ة الحق  كلی
 .٣١٥ ص –جامعة عین شمس 

اري         –د محمود سمیر الشرقاوي     : انظر )٣( یم التج ال التحك ي مج ة ف ة والتحفظی راءات المؤقت  – الإج
 . وما بعدھا ٦٧م ص ٢٠١٢ دیسمبر ١٩ العدد –م العربي مجلة التحكی

 مدي اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة في –حفیظة السید الحداد . د  )٤(
 .١٨١ ص –م ٢٠٠٠ -ار الفكر الجامعى د-المنازعات الخاصة الدولیة المتفق بشأنھا على التحكیم 
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راءات یم إج اءً ،التحك ى أوبن ب عل ة طل یم ھیئ اء التحك یر أثن راءات س یم، إج    التحك

وز وع ویج ن الرج ك ع راءات تل ة الإج سھا، بالطریق الم نف ق م ا یتف یم طرف ى التحك  عل

  ."ذلك  خلاف

ي           م ف صي دور المُحك راءات لا یق ذه الإج اذ ھ ي اتخ وطني ف ي ال دور القاض ف

ال           ق أو م ظ ح ي حف ة ف اكم الوطنی یم والمح ة التحك ن ھیئ أو ، اتخاذھا إنما تتشارك كل م

دعوي        دم     ، )١(اتخاذ إجراء وقتي بغیة الإبقاء علیھ لحین الفصل في ال ة ع ي حال ك ف وذل

ة    راء طواعی ذا الإج راف لھ د الأط ذ أح ضاء    ، تنفی ل الق ن قب راءات م ذه الإج اذ ھ فاتخ

ھ              ن عدم زاع م ي الن اون طرف ل الأحوال لا یتطرق     ، الوطني یتوقف على مدي تع ي ك وف

ا    القاضي الوطني من خلال الإجراءات الوقتیة أو التحفظیة إلي حل موضوع النزاع وإنم

  . اتخاذ إجراءات وقتیة وتحفظیة مستعجلة  لىیقتصر الأمر ع

اذ    وطني لاتخ ضاء ال وء للق ق اللج راف ح ون للأط ذلك یك دابیر  ب   الت

ي      یم    الوقتیة والتحفظیة قبل البدء ف صومة   ( ،إجراءات التحك اد الخ ة انعق ة  ،)مرحل ولھیئ

دعوى   یر ال اء س دابیر أثن ك الت اذ تل ب اتخ یم طل راف  ،التحك نح الأط ن م ة م ل الحكم   ولع

یم             ف  ة التحك ون ھیئ دم ك یر الاجراءات ھو ع دء س ل ب ضاء قب ق اللجوء للق زاع ح ي الن

  .منعقدة

صري شرع الم ذلك الم ادة  ك ي الم م ) ١٤(ف انون رق ن الق سنة ٢٧م م ١٩٩٤ ل

ادة       " نص على أن     ي الم ا ف شار إلیھ ة الم أمر     )٩(یجوز للمحكم انون أن ت ذا الق ن ھ  م

                                                             
(1) J. Robert, L’arbitrage, droit interne et droit international privé, 6e 

éd.,Paris, 1993, p. 272. 
 - M. de Boisséson, Le droit français de l’arbitrageinterne et 

international, 2e éd., Paris, 1990, p. 759. 
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ي       بناء على طلب أحد طرفي التحكیم باتخاذ ت  دء ف ل الب ة سواء قب ة أو تحفظی دابیر مؤقت

  .”إجراءات التحكیم أو أثناء سیرھا

س      وم یم ي العم دخل ف ذا الت ر         وھ یم أو یعتب ي التحك ي اللجوء إل ق الأطراف ف ح

زاع      ، تنازلا عنھ  وم    ، )١(فیثبت الحق لھیئة التحكیم الفصل في موضوع الن ا یق ل م وأن ك

اذ        بھ القضاء في ھذه الحالة ھو المساعدة ف   لال إتخ ن خ یم م ة التحك یر عملی سن س ي ح

تقلال  ، تدبیر وقتى أو تحفظى دون المساس بموضوع النزاع    وإلا أعتبر تدخلاً یمس باس

  .التحكیم 

ور     والمشرع الفرنسي في قانون الإجراءات المدنیة      ي الأم ق لقاض یمنح ھذا الح

ة   أو أحد أطراف النزاع شریط   ، المستعجلة بناء على طلب ھیئة التحكیم      وافر حال ة أن تت

ادة     ، الاستعجال ي الم ك ف یم         ، )٨٠٩/١(وذل یر التحك اء س تم أثن ذا الإجراء ی ان ھ و ك ول

  .دون أن یتعارض ذلك مع سیر التحكیم

ا ى أم عید عل ات ص ة الاتفاقی ة الدولی التحكیم المتعلق اري ب دولي التج    ال

اھو ظ فم ورك  أن ملاح ة نیوی سنة  اتفاقی م١٩٥٨ل رض  ل سألة تتع ر لم    اءاتالإج

صت     للتحكیم النموذجي القانون من )٠٩(المادة خلاف على والتحفظیة، الوقتیة ي ن والت

ى أن  وز" عل ة یج اء للمحكم ب بن ى طل د عل راف أح أمر أن الأط اذ ت راءت أي باتخ  إج

ارض   ، أثناء سریانھا  أو التحكیم إجراءات قبل سواء النزاع بشأن حفظي ك لا یتع وأن ذل

 . مع التحكیم 

                                                             
  .٥٤٦ ص – مرجع سابق –أحمد عبد الكریم سلامة . د )١(

م الصادرة ٢٠١٠طراف إخضاع التحكیم لقواعد الأونسیترال للتحكیم لسنة   كذلك في حالة إختیار الأ-
عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ،لا یعتبر اللجوء للقضاء الوطني مناقضاً لاتفاق التحكیم    

 ) .٢٦/٩(أو نزولاً عن ھذا الاتفاق وذلك طبقاً للمادة 



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

من نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس والتي تنص    ) ٨/٥(ادة  وكذلك الم 

صومة        یر الخ اء س دعوي أو أثن ف ال م مل سلیم المحك ل ت راف قب وز للأط ھ یج ى أن عل

شكل            ة دون أن ی التحكیمیة أن یطلبا إلي أي سلطة قضائیة اتخاذ تدابیر مؤقتھ أو تحفظی

  .)١(ھذا الطلب مخالفة لاتفاق التحكیم

تثنائي     وھذا الت  ر إجراء اس لا  دخل من جانب القضاء في سیر عملیة التحكیم یعتب

روطھ وافرت ش تم إلا إذا ت ستعجلة: أولا: ی ة م اك حال ون ھن دخل ٢أن تك ستدعى ت  ت

ا     ،القضاء د انعقادھ یم أو بع ة      ، سواء قبل انعقاد ھیئة التحك شكیل ھیئ د ت دخل بع ذا الت وھ

ى      ي تلاف ساعدتھا ف صد م ون بق ا یك یم إنم ن     التحك یم م ة التحك یر عملی شوب س د ی ا ق م

اذ   ق اتخ ن طری صور ع ستعجلة   ق صورة م ة ب ة وتحفظی دابیر وقتی دخل  ، ت ر ت ولا یعتب

ضاء ،القضاء ھنا مبدأ عام جائز في كل وقت          ،فھذا القول یمس باستقلال التحكیم عن الق

  .من وجود ما یبرره بل لابد

ب     یجب ألا یترتب على اتخاذ ھذه الإجراءات مساساً   :ثانيا ق وإلا وج  بأصل الح

  .جواز نظر الدعوى على المحكمة أن تقضى بعدم

ي       ي أو تحفظ وھذه الشروط لازمة من أجل إتخاذ المحاكم الوطنیة أي إجراء وقت

زاع   راف الن د أط ب أح ذا الطل دم بھ واء تق یم   ، س ة التحك ن ھیئ دماً م ب مق ان الطل أو ك

ستعجلاً  وعلى المحكمة أن تفصل في مدي جدیة ھذا الطل      ، نفسھا ھ م س  ، ب وكون ولا یم

  .بموضوع النزاع 

                                                             
 . وما بعدھا ٢٥٣  ص– مرجع سابق –حسني المصري . د: للمزید أنظر )١(
 .٢٥٩ ص -م ٢٠٠٨- الكتاب الثانى– موسوعة التحكیم –عبد الحمید الأحدب . د )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

یم      وإذا ، وھذه الإجراءات تتخذ من قبل المحكمة التي یحددھا الأطراف طبقاً لاتفاق التحك

ة     كان التحكیم تجاریاً دولیاً سواء كان التحكیم یتم داخل المملكة أو خارجھا فتكون محكم

ى      ، الریاض ھي المختصة   استئناف ق الأطراف عل تئناف    مالم یتف ة اس صاص محكم اخت

  ). من نظام التحكیم السعودي٨/٢م ( أخري

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٥٧١

  المبحث الثاني
  مساعدة القضاء الوطني هيئة التحكيم في جمع الأدلة

  

ن               ون م یم تك ى التحك ات المعروضة عل ي النزاع ة ف ع الأدل ة جم  الأصل أن مھم

اً ا  إلا أن القضاء الوطني   ،اختصاص ھیئات التحكیم   ة     یطلب منھ أحیان ي حال ذلك ف ام ب لقی

  .عدم قدرة ھیئة التحكیم على تنفیذ مھامھا

ع      ضائیة لجم ات الق وافر إلا للجھ لطة لا تت ھ س م لمھمت ب أداء المحك د یتطل  فق

شریعات      فالدلائل المكتوبة ، ١الأدلة الخاصة بالنزاع   ب الت ي أغل مثلاً لا یستطیع المحكم ف

تكم أو   زام المح ة إل ات الدولی ة والاتفاق ررات  الوطنی ن مح ده م ت ی ا تح دیم م ر بتق الغی

ن       السعودي نظام التحكیم  ومعالجة لھذا القصور أجاز   ،مكتوبة ب م یم أن تطل لھیئة التحك

ق  التحكیم إجراءات في مساعدتھا المعنیة الجھة ا  وف راه  م ذه  ت ة  ھ باً  الھیئ سن  مناس  لح

  ).٢٢/٣م ( التحكیم سیر

تثنائي       شكل اس یم       فیكون اللجوء للسلطات القضائیة ب ة التحك ة عجز ھیئ ي حال ف

ر ،وھذه الاجراءات قد تكون دعوة شاھد    ، عن القیام بالإجراء المطلوب    ر ، أو خبی  أو الأم

ھ    ستند أو صورة من ضار م ضائیة   ، باح ة الق ب الإناب و   ، أو طل ى النح ك عل نتناول ذل وس

  :التالي 

                                                             
ر  )١( ال  . د:  أنظ د الجم ال     . و د، محم د الع د عب ة محم ة     –عكاش ة الدولی ات الخاص ي العلاق یم ف  التحك

 .١٩١ ص -م١٩٩٨ - منشورات الحلبى الحقوقیة- –والداخلیة 
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  : الشهودشهادة: أولا 

ة ال    ام ھیئ ھادتھم أم زم ش ذین تَل شھود ال ون ال د یك ر ق ن الغی یم م ون ، تحك وتك

زاع المعروض        الأقوال التي یدلون بھا  ي الن صل ف ى الف ساعد عل على قدر من الأھمیة ت

یم   ة التحك ى ھیئ ضور      ، عل ى الح ارھم عل لطة إجب ة س ة التحكیمی ك الھیئ ا لاتمل ، وھن

أقوالھم راف ،والإدلاء ب اق الأط ى اتف وم عل یم یق اس أن التحك ى أس ك عل ك ، وذل ولا تمل

ة التحك ي  یمھیئ اً ف ن طرف م یك ا ل المثول أمامھ خص ب زام أي ش اق إل ن ، )١(الاتف ا م فم

ى      ، طریق إلا اللجوء للقضاء من أجل تحقیق ذلك         وطني عل ضاء ال صر دور الق ا یقت وھن

ھ      یم والإدلاء بأقوال ع  ، إصدار الأمر إلى الشاھد المطلوب بالحضور أمام ھیئة التحك وتوق

ضور علي الشاھد  المحكمة الجزاء القانوني  ده    ، في حالة تخلفھ عن الح ول یؤی ذا الق وھ

ادة     ھ الم صت علی ا ن م    ) أ/٣٧(م صري رق یم الم انون التحك ن ق سنة ٢٧م   م ١٩٩٤ ل

من ھذا القانون ) ٩(حیث نصت على أن یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة         

أتي    ا ی یم بم ة التحك ب ھیئ ى طل اء عل شھود  -أ: بن ن ال ف م ن یتخل ى م م عل    الحك

ادتین     ٨٠ و٧٨عن الحضور أو یمتنع عن الإجابة بالجزاءات  المنصوص علیھا في الم

ة     ة والتجاری واد المدنی ات الم انون الاثب ن ق صري    ، "م یم الم انون التحك صر ق لا یق   ف

ضور         ن الح ف ع ن           ، العقاب على من یتخل ع ع ضر ویمتن ذى یح شاھد ال ك لل د ذل ل یمت ب

  .)٢(الشھادة 

                                                             
 إجراءات التحكیم طبقا لقانون التحكیم المصري ووفقاً لأھم قواعد –د الصاوي أحمد السی. د: أنظر  )١(

دولي         -وأنظمة التحكیم الدولیة     اري ال یم التج ول التحك شر ح  – ورقة مقدمة في مؤتمر السادس ع
 .٨١٩ ص–م ٢٠٠٨ - جامعة الامارات العربیة المتحدة–كلیة القانون 

 كلیة – رسالة دكتوراه – ولایة القضاء على التحكیم –راھیم على سالم اب. د: راجع في ھذا الشأن  )٢(
  .٢٨٥ ص –م ١٩٩٥ - جامعة عین شمس–الحقوق 



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

سعودي      یم ال ات         أما نظام التحك ساعدة الجھ ب م یم أن تطل ة التحك از لھیئ د أج  فق

شھود ، المعنیة بما تراه مناسبا لحسن سیر التحكیم    ع  ، )٢٢/٢م ( ومن ذلك شھادة ال وم

ن           ف ع ذى یتخل شاھد ال ى ال ة عل ع العقوب ارة لتوقی ن أي إش ام م لا النظ د خ ك فق ذل

شھادة         ، الحضور ن ال ع ع ضر ویمتن ذى یح ات ا   ، أو ال ام المرافع ذلك نظ ن   وك شرعیة م ل

  .)١(توقیع أى عقوبة على الشاھد الذى یأبى الحضور للإدلاء بشھادتھ 

  .الدلائل الكتابية : ًثانيا 
أ          الكتابي وخاصة في   یعد الدلیل  ي تلج ة الت م الأدل ن أھ اري م یم التج مجال التحك

دیم     ،)٢ (إلیھا ھیئة التحكیم للفصل في النزاع المعروض   ن تق صوم ع فقد یعزف أحد الخ

دار     ، ما تحت یده من مستندات    ن أجل إص ضاء م فھل تملك ھیئة التحكیم حق اللجوء للق

  .الأمر بتقدیم ما تحت ید الخصم من دلائل كتابیة؟

زام الأطراف    ن إل یم م ة التحك تمكن ھیئ ن ت ع ل ي الواق ا ، ف دیم م شھود بتق ولا ال

ستندات ن م دیھم م ذه الھ،ل ع ھ دم تمت ذه  فع ق ھ ن تحقی ا م ار یمنعھ سلطة الإجب ات ب یئ

ة            ، الغایة ى حال ائق ف ذه الوث ى ھ صول عل فما من طریق إلا اللجوء للمحاكم الوطنیة للح

زاع المعروض      ، عزوف الأطراف  ي الن ادل ف م ع دار حك ا   ، )٣ (وذلك من أجل إص وھو م

سعودي    یم ال ام التحك رره نظ ب    ، )٢٢/٣م (ق یم أن تطل ة التحك ازت لھیئ ث أج ن حی م

                                                             
سعودى      ) ١١٧:١٢٣(حیث لم تعالج  المواد       )١( شرعیة ال ات ال ام المرافع ن نظ والمتعلقة بالشاھدة م

 .ھــ مسألة تخلف الشاھد عن الحضور رغم تكلیفة وتبلیغھ ١٤٢١الصادر فى سنة 
ة   – دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھ –ھدى عبد الرحمن   . د )٢(  – دار النھضة العربی

 .٤٣٦ ص –م ١٩٩٧
 .٢٨٧ ص –م ٢٠٠٨-دار الثقافة للنشر – التحكیم التجاري الدولي –فوزى محمد سامى . د: أنظر )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

ي  ساعدتھا ف ة م ات المعنی بة   الجھ ا مناس ي تراھ راءات الت اذ الاج ذه ، إتخ ن ھ وم

  .١الإجراءات الأمر بإحضار مستند أو صورة منھ

حالة طلب أحد الأطراف من    ونظیره المصري ، ولم یعالج نظام التحكیم السعودى    

ده       ت ی ستند تح ل أو م دیم دلی صمھ بتق زام خ ضاء إل د ، الق ة ب   ونعتق ذه الحال ي ھ واز ف ج

ى       ، اللجوء للقضاء  ة إل فعدم تمتع الھیئات التحكیمیة بسلطة الأمر یجعلھا في حاجة دائم

دیم  ، ویتبع فى ذلك القواعدة العامة الواردة فى ھذا الشأن  ، القضاء فاذا رفض الخصم تق

  .)٣ ( كان على ھیئة التحكیم أن تسلم بطلبات المدعى)٢ (مالدیھ من مستندات

                                                             
والذى حل ، ھـ١٤٠٥فى  الصادرةجدیر بالذكر أن اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم السعودى الملغى  )١(

یجوز لھیئة "  منھ على أن ٢٨كانت نتص المادة ، ھـ١٤٣٣محلھ نظام التحكیم الجدید الصادر فى 
ى               تج ف رر من دیم اى مح زام  خصمھ بتق ین ال د المحتكم ب أح التحكیم بمبادرة منھا أو بناء على طل

ھ و -أ" لدعوى وذلك فى الحالات التالیة    شتركا       إذا كان مشتركا بین رر م ر المح ین خصمھ، ویعتب ب
 -على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمین أو كان مثبتا لالتزاماتھما وحقوقھما المتبادلة، ب 

ھ     إذا استند إلیھ خصمھ في أیة مرحلة من مراحل الدعوى، جـ ـ إذا كان النظام یجیز مطالبتھ بتقدیم
دیم       أو تسلیمھ، وقد تطلب نظام التحكیم حال طلب أحد       زام خصمھ بتق ة إل دعوى التحكیمی خصوم ال

ة     ات الآتی ب البیان ذا الطل ي ھ وافر ف ده أن یت ت ی ستند تح ھ،  -١: م ذي یعین رر ال اف المح  -٢ أوص
روف  -٤ الواقعة التي یستدل بھا علیھ، -٣فحوى المحرر بقدر ما یمكن من التفصیل،       الدلائل والظ

 .خصم بتقدیمھ  وجھ إلزام ال-٥التي تؤید أنھ تحت ید الخصم، 
م   من قانون الإثبات المصرى ) ٢٠(للمادة   طبقا )٢( سنة  ٢٥رق الات     ی، م١٩٦٨ل ى الح وز للخصم ف ج

 اذا كان القانون -١: فى الدعوى یكون تحت یده الأتیة أن یطلب الزام خصمھ بتقدیم أى محرر منتج
ین خصمھ، و    -٢ یجیز مطالبتھ بتقدیمھ أو تسلیمھ    ھ وب شتركاً بین شتركاً      إذا كان م رر م ر المح یعتب

ة     ، على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمین   ا المتبادل ا وحقوقھم ا لإلتزاماتھم ان مثبتً  أو ك
 ". إذا إستند إلیھ خصمھ فى إیة مرحلة من مراحل الدعوى-٣. 

م  " من نظام الاثبات المصرى والتى نصت على أن ٢٤ویؤید ھذا القول ما نصت علیھ المادة       )٣(  ذا ل
ذكور                 یق ین الم ف الیم ن حل ع م ة أو امتن ھ المحكم ذي حددت د ال ي الموع رر ف دیم المح م الخصم بتق

ام                اعتبرت صور  د ق ن خصمة ق م یك ان ل لھا ، ف ة لاص حیحة مطابق دمھا خصمة ص ي ق رر الت المح
  . "صورة من المحرر جاز الاخذ بقولة فیما یتعلق بشكلة وموضوعة
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  .ئيةالإنابة القضا:ًثالثا 

ین أو        راء مع اذ إج ي إتخ ري ف ة أخ ة محكم وض محكم ي أن تف   وھ

راءات ض الإج صاصھا ، بع رة إخت ي دائ ك ف دعوي  ، وذل ي ال صل ف ضیھا الف ي یقت والت

ة           ، المرفوعة أمامھا  ل المحكم ن قب ذه الإجراءات م اذ ھ ق إتخ انع یعی وذلك نتیجة لأي م

  .)١ (الأولي

ة           ة مباشرة   ولا یجوز لھیئة التحكیم أن تأمر بالإناب ضائیة بطریق ا  ، الق ولا یمكنھ

ین      ضائي مع إجراء ق ب     ، أن تنیب عنھا محكمة أخرى للقیام ب ا أن تطل ین علیھ ن یتع ولك

راً  ،من المحكمة المختصة إصدار قرار بالإنابة إلى محكمة أخرى         وھو ما یمثل تعاوناً كبی

ات  ین الجھ ى     ب رح عل ي تط ات الت اء النزاع ة وإنھ از العدال ي إنج صة ف ات المخت  ھیئ

ضاء          ، )٢( التحكیم ساعدة الق اول م سعودي یتن یم ال ام التحك ي     ونظ ة ف ات التحكیمی للھیئ

ادة      ي الم ضائیة ف ة الق ة الإناب ادة  ، )٢٢/٢(حال ذلك الم یم   ) ب/٣٧(وك انون التحك ن ق م

ازت   ث أج صرى حی ة الم صة المحكم ادة     -المخت ى الم ا ف شار إلیھ ة الم ى المحكم  وھ

یم ا      )٣()١/٣( ام التحك سعودى من نظ ادة     ، ل ى الم صري    ) ٩(وف یم الم انون التحك ن ق  -م

  ، القضائیة الأمر بالإنابة التحكیم ھیئة طلب على بناءً

                                                             
 الإنابة القضائیة في نطاق –د عكاشة عبد العال : لقضائیة راجع للمزید من التفاصیل حول الإنابة ا )١(

  .٢١ ص–م ١٩٩٤ – القاھرة - دار المطبوعات الجامعیة –العلاقات الخاصة الدولیة 
 .٤٤١،٤٤٢ ص – مرجع سابق –خالد محمد القاضي .د )٢(
ادة   )٣( نص الم ى أن   )١/٣(ت سعودى عل یم ال ام التحك ن نظ ي" م ة  ھ احبة المحكم ةال ص اً ولای  نظام

 ، "فیھا التحكیم على اتفق التي المنازعات في بالفصل
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فیتبع بذلك ، ولما كانت المحكمة المختصة ھى التى تصدر الأمر بالإنابة القضائیة

یم        ، الإجراءات العادیة فى الإنابة    ة التحك ب ھیئ ى طل ددة ف سائل المح ولا ، وتكون في الم

  .)١(یجوز تجاوزھا

ر             صة الأم ة المخت ا للمحكم ي یجوز فیھ الات الت سعودي الح نظم ال دد الم م یح ول

صر      ة        ، بالإنابة القضائیة على سبیل الح ن المحكم ب م یم أن تطل ة التحك از لھیئ ث أج حی

د  ضائیة دون تحدی ة الق ر بالإناب صة الأم سعودى  ،المخت یم ال ام التحك ى أن نظ افة ال إض

یم    یر              یسمح لھیئة التحك سن س باً لح راه مناس ا ت ق م ة وف ات المعنی ساعدة الجھ ب م  طل

یم     ،) من نظام التحكیم السعودي٢٢/٣م ( عملیة التحكیم   ام التحك سن واضعو نظ وقد أح

یم             ال التحك ى مج ضائیة ف ة الق ى الإناب اكم   ، السعودي صنعاً بالنص عل تعانة بالمح والاس

ة   السعودیة لمساعدة ھیئة التحكیم في الإجراءات الت  ات التحكیمی ا الھیئ ، ي قد تعجز عنھ

ر   ة       ، وتقوم بھا المحاكم لما لھا من سلطة الإجبار والأم ة عملی ي النھای سھل ف ا ی وھو م

  . التحكیم ویحقق الأھداف المرجوة من نظام التحكیم عموماً

                                                             
د     . د: أنظر )١( د الحمی یم    –رضا السید عب ي التحك سائل ف ة   –– م  ص –م٢٠٠٣ – دار النھضة العربی

٥٦.  
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  المبحث الثالث
  دور القضاء الوطني فى الفصل في المسائل الأولية

  
اً رج غالب ة تخ سائل الأولی مالم ة المحك ن ولای شمولة ،  ع ر م سائل غی ون م وتك

ق       ي تتعل ور الت بإتفاق التحكیم أو یحظر التحكیم فیھا كالمسائل الجنائیة وغیرھا من الأم

من نظام التحكیم السعودى على عدم سریان ھذا ) ٢(وقد نصت المادة    ، )١(بالنظام العام 

سا       صیة والم الأحوال الشخ ة ب ات المتعلق ى المنازع ام عل ا    النظ وز فیھ ى لا یج ئل الت

   .)٢(الصلح

ذه                    ي ھ صل ف ى الف دعوي عل ي ال صل ف ف الف ث یتوق ة بحی  فقد تثار مسألة أولی

ضھا  دعوي أو رف ول ال واء بقب سألة س ة  ، الم صاص ھیئ ن إخت ة ع ون خارج د تك ا ق كم

ویجب أن تقرر ھیئة التحكیم أن الفصل في ھذه المسألة لازم للفصل في النزاع      ، التحكیم

  .وأن تقرر أیضاً أن ھذه المسائل تخرج عن ولایتھا، )٣(لیھاالمعروض ع

صل           وطني للف ضاء ال ى الق ا العرض عل ولما كانت ھذه المسائل تقتضى بطبیعتھ

شيء   وة ال وز ق م یح ا بحك ھ فیھ ضي فی وطني   ، )٤(المق ضاء ال وء للق لازم اللج ن ال فم

ھ من نظام التحكیم السعودي ) ٣٧(وفى ھذا تقضى المادة     ، للفصل فیھا  ت  إذا"بأن  عرض

                                                             
 .٥٥٧ ص – مرجع سابق –أحمد عبد الكریم سلامة . د )١(
 .م ١٩٩٤ لسنة ٢٧من نظام التحكیم المصریى رقم ) ١١(المادة : راجع  )٢(
 .وما بعدھا ، ١٥٥ ص – مرجع سابق –الأنصاري حسن النیداني . د )٣(
ر      )٤( دعوي أنظ ر ال ف نظ ي توق ة الت سائل الأولی ول الم د ح دي  . د:للمزی د ھن انون  –أحم ول ق  أص

شر     –المرافعات المدنیة والتجاریة     دة للن ة الجدی كندریة  – دار الجامع  ٧٣٤ ص –م ٢٠٠٢ – الأس
 .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٥٧٨

لال راءات خ یم إج سألة التحك رج م ن تخ ة ع ة ولای یم، ھیئ ن أو التحك التزویر طع ي ب  ف

ة  إجراءات  اتخذت أو لھا، قدم مستند ن  جنائی ره،  ع ن  أو تزوی ل  ع ائي  فع ان  آخر؛  جن  ك

زاع  موضوع نظر في الاستمرار التحكیم لھیئة صل  أن رأت إذا الن ي  الف ذه  ف سألة،  ھ  الم

 النزاع، موضوع في للفصل لازماً لیس الآخر، الجنائي الفعل في أو ندالمست تزویر أوفي

ائي  حكم یصدر حتى الإجراءات أوقفت وإلا ي  نھ ذا  ف شأن،  ھ ب  ال ى  ویترت ك  عل ف  ذل  وق

  ."التحكیم  حكم لإصدار المحدد المیعاد سریان

امع      ي نص ج صرھا ف ن ح ث لا یمك ة بحی رة ومتنوع ة كثی سائل الأولی ذا ، والم ل

یس        نلاحظ أن ن   ال ول بیل المث ى س الات عل ظام التحكیم السعودي ینص على عدد من الح

ي     ، الحصر باعتبارھا مسائل أولیة    صل ف ون الف  و یعطى للھیئة التحكیمیة سلطة تقدیر ك

ھ    ن عدم زاع م ي الن صل ف اً للف سألة لازم ذه الم ین  ، ھ یم لح ت إجراءات التحك وإلا أوقف

سلط  ، صدور حكم من المحكمة المختصة     بھة        وھذه ال درأ ش یم ت ة التحك ة الممنوحة لھیئ

ال رار  الاحتی رض الأض ة بغ سائل الأولی اء بالم ف  ، والإدع نص لا توق ذا ال ضى ھ فبمقت

ي    صل ف ة للف سائل لازم ذه الم ة أن ھ ة التحكیمی یم إلا إذا رأت الھیئ راءات التحك إج

زاع  سلطات             ،الن ن ال م م دور حك ین ص یم لح ف إجراءات التحك رر وق ك تق ى ذل اء عل وبن

  .)١(لقضائیةا

ان           ا لإمك زم توافرھ شروط یل ن ال دد م اك ع ضح أن ھن ك یت لال ذل ن خ   م

راءات     یر إج رض س ي تعت ة الت سائل الأولی ي الم صل ف ضائیة للف سلطات الق وء لل اللج

  -:التحكیم

                                                             
  :راجع حكم محكمة النقض الفرنسیة  )١(

- Arrêt n° 1389 du 25 octobre 2005Cour de cassation - Première chambre 
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 ٥٧٩

ى              :أولا دعوي المعروض عل صوص ال ة بخ سائل الأولی ن الم  یجب أن تثار أي م

یم ال    ، التحك دعوى ب ي ال صل ف ن الف ذه     ولا یمك ي ھ صل ف د الف ول إلا بع رفض أو القب

سألة یم     ،الم ى التحك روض عل زاع المع ین الن اط ب ذا الارتب ة   ، فھ سألة الأولی ك الم   وتل

ذه                ي ھ صل ف ن أجل الف وطني م ضاء ال ى أساسھ اللجوء للق ن عل ذى یمك سبب ال ھو ال

  )١(.المسألة 

، صل في النزاع أن تقرر ھیئة التحكیم أن الفصل في ھذه المسألة لازم للف :ًثانيا 

ادة    وھو ما یقرره نظام التحكیم السعودي   ي الم یم أن      ) ٣٧(ف ة التحك ررت ھیئ ا ق إذا م ف

ل   صاصھا تحی ن إخت رج ع دعوى وتخ ي ال صل ف ة للف ة لازم سالة الأولی ذه الم ر  ھ الأم

ا         ، للقضاء صل فیھ ین الف یم لح ب ،وتوقف إجراءات التحك ف سریان      ویترت ك وق ى ذل عل

  .)٢(الحكم في المنازعة التحكیمیة المیعاد المحدد لإصدار 

سائل      وبذلك تملك الھیئة التحكیمیة ولیس أطراف النزاع حق طلب الفصل فى الم

یم          یر إجراءات التحك ذه       ، الأولیة التى تعترض س ى ھ ضاء ف صوم اللجوء للق یس للخ فل

  .من النظام ) ٣٧(وذلك طبقاً لصریح نص المادة ، الحالة

إذا از ا ف شروط ج ذه ال وافرت ھ وطني ت ضاء ال وء للق راءات ،للج ف إج تم وق وی

سألة          ذه الم ي ھ صل ف صاص        ، التحكیم لحین الف ى إخت وا عل ولا یجوز للأطراف أن یتفق

ھ    ، ھیئة التحكیم بالفصل فى المسائل الأولیة     ھ لمخالفت ر ل فھذا الاتفاق یعتبر باطلاً ولا أث

  .)٣ (للنظام العام
                                                             

 .٧٣٦ ص – مرجع سابق –أحمد ھندي . د )١(
ة    –منیر عبد المجید    . د )٢( ارة الدولی ات التج ات  – قضاء التحكیم في منازع ة   دار المطبوع  –الجامعی

ال . و د، مصطفى محمد الجمال. ؛ د١٤٨ ص   -م١٩٩٥ -الإسكندریة ع  -عكاشة محمد عبد الع  مرج
 .١٩٥ –سابق 

 .١٥٥ ص – مرجع سابق – الأثر النسبى لاتفاق التحكیم -الانصارى حسن النیدانى. د  )٣(
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ض الأ     ي بع صل ف وطني للف ضاء ال دخل الق د یت ا ق رى كم ور الأخ یر   م اء س أثن

أو إصدار أمر بإنھاء ، إجراءات التحكیم كتحدید مدة إضافیة للفصل في النزاع التحكیمي      

یم  راءات التحك ادة   ، إج اً للم ك طبق ادة     ) ٤٠/٣(وذل سعودي والم یم ال ام التحك ن نظ م

ت   ، من قانون التحكیم المصري   ) ٤٥/٢( حیث تلتزم ھیئة التحكیم بإصدار الحكم في الوق

ون           الم دد تك د مح ى موع اق عل تم الاتف ي لا ی ة الت ي الحال تفق علیھ من قبل الأطراف وف

وفى حالة عدم إصدار الحكم یجوز لھیئة التحكیم أن تمدد ھذه المدة إلى ، ھذه المدة سنة

افي أو            ، ستة أشھر إضافیة   د إض ب موع ضاء لطل وإلا جاز لأى من الطرفین اللجوء للق

  .إنھاء إجراءات التحكیم 
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  خاتمة البحث 
وطني      ضاء ال ي  من خلال البحث في موضوع دور الق یم     ف سییر إجراءات التحك ت

ى        ، سواء فى مرحلة انعقاد الخصومة التحكیمیة      یم ف یر إجراءات التحك ة س ى مرحل أو ف

ة شریعات المقارن ض الت سعودى وبع ام ال یات، النظ ائج والتوص ن النت دد م لنا لع ، توص

  -:ولعل أھم ھذه النتائج ھى 

لال  ً:أولا ن خ ا م ام بعملھ یم القی ات التحك سر لھیئ سعودى یی یم ال ام التحك  أن نظ

ضاء      ن الق یم ع تقلال التحك س اس ذى لا یم در ال ضائیة بالق ات الق ساعدة الجھ ب م طل

  .الوطنى

ث           :ًثانيا  ة، حی ن الأھمی رة م ى درجة كبی یم عل یر اجراءات التحك ة س  أن مرحل

ة        ،  التحكیمتعتبر الأساس الذى تبنى علیھ عملیة     ن الأھمی ر م در كبی اً بق ده محاط ذا نج ل

  .من قبل المنظم السعودى، وھو ما یتضح من خلال نصوص مواد النظام 

اذ                       :ًثالثا ة واتخ ع الأدل ي جم یم وخاصة ف سییر إجراءات التحك ى ت  أن الأصل ف

یم   ة التحك صاص ھیئ ن إخت ون م ة یك ة والتحفظی راءات الوقتی ضاء لا ، الاج دخل الق وت

فلا یكون القضاء بدیلاً فى ھذه الحالات عن ھیئة التحكیم ، إلا على سبیل الإستثناءیكون 

  .إنما مساعداً لھا فقط

یم        :ًرابعــــا ة التحك ة أو ھیئ ة التحكیمی ي المنازع صوم ف وء الخ    أن لج

یم    ن التحك ازلاً ع د تن ضائیة لا یع ات الق ام   ، للجھ ى إتم ساعدة ف رض الم ون بغ ا یك وإنم

راً لط  ھ نظ ار    إجراءات لطة الإجب ن س ھ م ا لدی ضاء بم ة للق ھ الدائم یم، وحاجت ة التحك بیع

  .والأمر 
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  :وعلى ضوء ما تقدم فإننا نقترح بعض التوصيات 
المحاكم الوطنیة بنظر   السعودي أن ینص على إختصاص  كان على المنطم :ًأولا 

ی              شرط التحك د الأطراف ب ع أح ل  النزاع الذى یوجد بشأنھ اتفاق تحكیم، حتى وإن دف م قب

دعوى      ي ال ع ف ب أو دف یم         ، إبداء أي طل اق التحك ا اتف ون فیھ ي یك الات الت ي الح ك ف وذل

  .باطلاً أو لاغیا أو غیر قابل للتنفیذ 

ف           :ًثانيا یم وق یرتب نظام التحكیم السعودي على تقدیم طلب الرد إلى ھیئة التحك

یلة ل     ، إجراءات التحكیم لحین الفصل فیھ     ذ وس ل الإجراءات   وھو الأمر الذى قد یُتخ تعطی

نظم    ، والمماطلة بقصد الإضرار بالطرف الأخر     ا أن الم سعودي  كم دیم      ال ر تق ل أث د أغف ق

ولھذا نعتقد بضرورة النص على عدم توقف ، طلب الرد أمام الجھات القضائیة المختصة

ة        إجراءات التحكیم حتى وإن    رفع الطلب أمام الجھات القضائیة مع وضع ضمانات كافی

  .لب الرد لضمان جدیة ط

نظم     :ًثالثا ى الم م وجود       كان عل زل المحك شترط لع سعودي أن ی ة    ال باب جدی أس

ھ                التعویض لعزل ب ب زول أن یطال م المع ق المُحك ن ح ون م ى لا یك زل حت ا الع یبنى علیھ

ات أخرى            ، بدون مبرر  ي منازع دخول ف یم وال ات التحك یر عملی اك س ى إرب مما یؤدى ال

  .تقدیم ھذه الطلبات بسوء نیة ى یحجموھو الأمر الذ، حول عزل محكم ما

ادة :ًرابعــا اذ    ) ٢٢( الم ب اتخ ي طل ق ف نح الح سعودي تم یم ال ام التحك ن نظ م

ة للأطراف          ة التحكیمی اد الھیئ ل انعق ، إجراءات وقتیة أو تحفظیة من المحاكم الوطنیة قب

اذ     والأفضل ألا، وللھیئة التحكیمیة أثناء سیر الإجراءات    ب إتخ ي طل ذه  یحصر الحق ف ھ

راءات    یر الإج اء س ط أثن ة فق ة التحكیمی ى الھیئ راءات عل نح  ، الإج ى م ن الأول ھ م وأن

ى          درة عل سیر والق النفع والتی ود ب ا یع الأطراف أیضاً ھذا الحق أثناء سیر الإجراءات لم

دار   ، حمایة الحقوق الخاصة بھم   ستغرق إص كما لو كان التحكیم یتم خارج المملكة وقد ی
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ول     ، وقتي أو تحفظي وقتاً طویلاً حكیم أمر بإجراء  الھیئة المعنیة بالت   ذا الق دعم ھ ا ی ومم

فلن تستخدم كوسیلة ، أنھ لا یترتب على اتخاذ ھذه الإجراءات توقف سیر عملیة التحكیم  

  .للتعطیل والاضرار بالغیر

ف        :ًخامسا  ة توق ي حال ین ف تبدال المحكم  أغفل نظام التحكیم السعودي نظام اس

ة  ضاء الھیئ ن أع ى     أي م ھ أو تنح م رده أو عزل واء ت ھ، س ن أداء مھمت ة ع  التحكیمی

ان   بب ك ھ لأي س ر عمل م یباش ھ أو ل ى   ، برغبت ضروریة حت ة وال ور الھام ن الأم وھو م

ى إجراءات              اق عل دم الاتف ة ع تبدال  یكون ھناك طریقاً یھتدى بھ في حال ي  الاس اق   ف اتف

  .التحكیم المبرم بین أطراف النزاع 
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